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يفترض مبدأ سمو الدستور ورسوخ مفهوم الشرعية أن يكون الدستور غير خاضع، دوريًا وظرفيًا، لتأويلات وتفسيرات وسجالات ومداولات في المجتمع ومن جهات سياسية وما سمّاه غسان تويني "العصفورية الدستورية".
قد تعطي هذه السجالات الانطباع شعبويًا ان سبب المساوئ هو الدستور، وان أرباب الحكم هم براء من كل المساوئ! النص القانوني، حتى في أسوأ حالاته، ليس مسؤولاً. المسؤولية شخصية. قد يكون النص القانوني مجرد عائق. غالبًا، في حالات حسن النية، يمكن المطالبة بصدق بتعديل القانون أو قراءة القانون في روحيته وشموليته في سبيل حسن التطبيق.
يعلو الدستور على كل السلطات من دون استثناء. يتوجب، في الحياة العامة، تجنب التداول الا في تطبيق الدستور وليس تفسيراته! المجتمع الذي يتمادى في تفسيرات الدستور هو مجتمع مريض أو في طور المراهقة ولم يبلغ سن الرشد في الشأن العام أو يمارس المخادعة.
يعلو الدستور على المجلس النيابي الذي لا يجوز له تعديله إلا ضمن إجراءات خاصة، ومع الأخذ في الاعتبار التراث القيمي الدستوري وما يُسمى القيم التي تعلو على الدستور الوضعي. واذا طبّق مجلس النواب بعض المواد الدستورية بشكل مُحدّد، أو اذا أعطى "تفسيرًا" للدستور، فهذا التفسير هو مجرد رأي، ومجرد اجتهاد، والا يكون التفسير تعديلاً دستوريًا يتوجب صياغته في مادة خاصة تعدّل النص الدستوري. وإذا مارس المجلس الدستوري مستقبلاً أي صلاحية في "تفسير الدستور"، بناء على مراجعة ممن له حق المراجعة، واستنادًا الى وثيقة الوفاق الوطني الطائف، فالمجلس الدستوري يعطي تفسيرًا بمعنى الاجتهاد. قد يكون هذا الاجتهاد ثابتًا ومستقرًا - ومن الأفضل أن يكون كذلك – أو قد يناقضه مستقبلاً اجتهاد مختلف.

هل نطبّق الدستور بدلاً من السجال في تفسيراته؟ ينظر المجلس الدستوري في "التفسير" في مجال التطبيق وحسن التطبيق!
[bookmark: _GoBack]لا تحتاج الدساتير الى "تفسير"، بالمعنى المتداول، غالبًا هروبًا من التطبيق وحسن التطبيق. ولا يحتاج الدستور اللبناني الى تأويلات وتفسيرات لأن هذه التفسيرات متوافرة في أبحاث واجتهادات معمّقة وأصيلة ومجدّدة يمكن الرجوع اليها اذا كان الهدف فعلاً التطبيق والعمل بموجب مبدأ سمو الدستور.
يذكر الوزير السابق والنقيب رشيد درباس هذا القول لـ Léon Duguit: "ليس للدستور ضابط سوى حسن النية وأمانة الرجال الذين يطبقونه، ولا سيما رئيس الجمهورية".
إننا، في الذهنية العربية، نغالي في التقيّد بحرفية النص في شؤون مسماة دينية ونتمادى في التأويلات في الدستور الذي هو، بحسب ما كان يردد الرئيس فؤاد شهاب: "الكتاب"!
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